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373070 ‐ هل للزوجة أن تخير زوجها بين الطلاق أو البقاء معه دون إعطائه حقه لأجل الأولاد؟

السؤال

هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها أن ينفصلا دون طلاق، وأن يملا حياتهما فقط من أجل الأطفال، ولا تعطيه حقوقه

الزوجية، فقط بينهما سلام وكلام عند الضرورة، والزوج لا يقبل بهذا الحل، وف حال رفضه لهذا الحل تريد الطلاق أو أن

يخرج أحدهما من المنزل؟ مع العلم بأنه لا يقصر بحقها، ويريد أن تعود حياتهما لسابق عهدها، وه ترفض حت المحاولة،

وف حال قبل بالانفصال دون طلاق عل مضض، وهو مجبر عل هذا؛ ك لا يطلقها، فهو لا يريد الطلاق، ف هذه الحالة هل

الزوجة أو الزوج مذنب أو لا أحد منهما مذنب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يحرم عل الزوجة طلب الطلاق لغير لعذر؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه

(2055) عن ثَوبانَ رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما باسٍ

الفتح" (9/403)، وصححه الألبان" نَّة  والحديث صححه، ابن خزيمة، وابن حبان، كما ذكر الحافظ فةُ الْجحائا رهلَيع امرفَح

ف "صحيح أب داود"، وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

ومن الأعذار كونه يضربها أو يشتمها ويهينها.

ناب ننها أبغضته وكرهت العيش معه لدمامة مثلا، فلها طلب الخلع؛  لما روى البخاري (5273) عن منه إساءة، لفإن لم ي

عباسٍ رض اله عنهما: " انَّ امراةَ ثَابِتِ بن قَيسٍ اتَت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالَت: يا رسول اله، ثَابِت بن قَيسٍ، ما

:؟ قَالَتدِيقَتَهح هلَيع ِيندتَرا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،مَسا ف فْرْال هركا ّنَلو ،دِين و خُلُق ف هلَيع بتعا

نَعم، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اقْبل الْحدِيقَةَ وطَلّقْها تَطْليقَةً.

وعند ابن ماجه (2056) (لا أطيقه بغضاً) صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه".

وعند أحمد (16095): (وكانَ رجً دميما).
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ثانيا:

إذا وجد ما يدعو للطلاق أو الخُلع، فخيرت الزوجة زوجها بين ذلك أو البقاء معه دون إعطائه حقه، فلا شء عليها، والخيار له،

إن شاء طلقها، وإن شاء خالعها‐ إذا لم ين مضرا بها‐، وإن شاء عاش معها عل ما تريد، وينبغ له أن يتزوج من ثانية

حينئذ.

وأما إذا لم يوجد ما يدعو للطلاق أو الخلع، فإنها تأثم بطلب الطلاق أو الخلع، وتأثم بعدم إعطاء زوجها حقه، وتون بذلك

:مين من أهله وأهلها، كما قال تعاليم حه إليه من الوعظ والهجر والضرب، أو تحناشزا، وعليه أن يسلك معها ما أرشد ال

الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انْفَقُوا من اموالهِم فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما

هنَّ الا ًبِيس هِنلَيغُوا عتَب ََف مَنطَعنْ افَا نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو هظَ الفح

هنَّ الا امنَهيب هال قّفوا يلاحصرِيدَا انْ يا اهلها نا ممحو هلها نا ممثُوا حعا فَابهِمنيب قَاقش فْتُمنْ خاا * وبِيرا كيلانَ عك

كانَ عليما خَبِيرا النساء/34، 35.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره ص 176: " واللات تَخَافُونَ نُشُوزَهن أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن، بأن تعصيه بالقول

أو الفعل؛ فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل، فَعظُوهن؛ أي: ببيان حم اله ف طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب ف الطاعة،

والترهيب من معصيته، فإن انتهت، فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج ف المضجع، بأن لا يضاجعها، ولا يجامعها بمقدار ما

هِنلَيغُوا عم: فَلا تَبا غير مبرح، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور، وأطعنب يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضر

سبِيلا؛ أي: فقد حصل لم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها عل الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب الت يضر ذكرها، ويحدث

بسببه الشر.

انَّ اله كانَ عليا كبِيرا أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، البير الذي لا

أكبر منه، ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.

وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُوا حما من اهله وحما من اهلها انْ يرِيدَا اصلاحا يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما خَبِيرا.

نا ممحو هلها نا ممثُوا حعشق: فَاب ون كل منهما في أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين، والمباعدة والمجانبة حت

اهلها؛ أي: رجلين ملفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ

"الحم"؛ لأنه لا يصلح حما إلا من اتصف بتلك الصفات. فينظران ما ينقم كل منهما عل صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما

يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك، قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمنهما الجمع والإصلاح فلا

يعدلا عنه.

فإن وصلت الحال إل أنه لا يمن اجتماعهما وإصلاحهما، إلا عل وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية اله، ورأيا أن التفريق
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بينهما أصلح: فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن اله سماهما حمين، والحم يحم ولو لم يرض المحوم

عليه، ولهذا قال: انْ يرِيدَا اصلاحا يوفّق اله بينَهما أي: بسبب الرأي الميمون واللام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين

.القرينين" انته

نسأل اله أن يصلح حالما، ويقيما نزغات الشيطان.

واله أعلم.


